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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

 

ن المقصود بعدم الانفكاك أ: سره( سقد)فيد في كلمات سيدنا الخوئي أولى على ما الملاحظة الأ وحاصل

  ؟ثباتيو التلازم الإأ كم الوضعي هل هو التلازم الثبوتيبين الحكم التكليفي والح

 .ن كان مقصوده من عدم الانفكاك هو التلازم الثبوتي فهو خلاف مبانيهإف

لا الحكم إنه لا كاشف عن الحكم الوضعي أبمعنى  ن كان مقصوده قدس سره التلازم الاثباتيإو

  .ذا سقط الحكم التكليفي فلا كاشف عن الحكم الوضعيإف ،التكليفي

فالكاشف  ،سلام على نحو الفورية في هذه السنة لحج نيابيا استؤجر المكلف المخاطب بحجة الإذإ :مثلاا 

بناء على  (وفوا بالعقودأتعالى:) وهو قوله ،هو الحكم التكليفي - جارةصحة الإ وهو -عن الحكم الوضعي 

ذا سقط إف ،-تسليم العمل من الأجير وتسليم الأجرة من المستأجر  -ن مفاده وجوب التسليم من الطرفين أ

لازمه سلام نه مأمور بحجة الإأ جارة في حالأمر المكلف بالوفاء بالإ ن فعليةالحكم التكليفي في المقام لأ

يابي لأنه وفاء بعقد الاجارة وهو مأمور بالحج الن ،سلام لأنه الواجبر بحجة الإأي مأمو -مر بالضدين الأ

  ، فما هو الكاشف حينئذ عن صحة الاجارة ؟- مر بالوفاءفالأ

  :وثانياا  ولا أالجواب و

لا وافرة و - كما في مصباح الفقاهة - (قدس سره)دلة صحة العقد بنظر سيدنا الخوئي أن فلأ :ولا أأما 

لا أن إ تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا) :تعالى كقوله ،لى التمسك بالحكم التكليفي ككاشفإ حاجة

 بل يشمل ،لا يختص بالبيع السيد الخوئي من عنوان التجارة ما حيث استفاد (تكون تجارة عن تراض

لى عدم نفوذ إرشاد وهو الإ ،كليفيحكم وضعي لا حكم تبنظره  (وفوا بالعقودأ)أن مفاد  كما ،جارةالإ

سخ لو ن الفألى إرشاد إنما هو إو ،اا مولوي مراا ألكن الأمر به ليس  ،عدم الفسخ ن المراد بالوفاءإحيث  ،الفسخ

  .لى لزوم العقدإرشاد إخرى أ، وبعبارة لغواا  قعفيوقع 

طابقة على عدم نفوذ ن ما يدل بالمإف ،ثبات الصحةلإ (أوفوا بالعقود)ـبعلى ذلك يصح التمسك  وبناءا 

 .الفسخ فقد دل بالالتزام على صحة العقد
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نه يمكن التمسك إف ،لو سلمنا أن الكاشف عن الحكم الوضعي هو الحكم التكليفي فقطف: ثانياا أما و

 .كم التكليفي وهو وجوب التسليمعلى أن مفادها الح بناءا  (أوفوا بالعقود)طلاق إب

ر في حق وأم ،أمر في حق الأجير بتسليم العمل ،لى أمرينإن الأمر بالوفاء انحلالي ينشق أ :وتوضيحه

وهو  ل لمحذور طلب الضدين فالثاني باقذا سقط الأوإو .ن وثق بعمل الأجيرإالمستأجر بتسليم الأجرة 

أوفوا ) :تارة تؤخذ الصحة في موضوعه فكأنه تعالى قال (وفوا بالعقود)أوذلك لأن  ،كاشف عن الصحة

 ،بالدليل في الشبهة المصداقية العقد يكون التمسك به تمسكاا  ذا شك في صحةإيث بح (بالعقد الصحيح

بل هو من  ،تؤخذ الصحة في موضوعه لاوتارة  ،حراز الموضوعإيصح التمسك به في المقام لعدم  لاوحينئذ 

 كاشف ولا ،بالالتزام على صحة العقدن دلالته بالمطابقة على وجوب التسليم تعني دلالته إف ،أدلة الصحة

 .غيره عن صحة العقد

ا لم يمكن التمسك إذف ،لم يقم دليل على بطلانه ثبات صحة أي عقد ماة ذلك صحة التمسك به لإفنتيج

تسليم  وهو وجوب - فيمكن التمسك بالحكم الثاني منه -وجوب تسليم العمل  وهو -بالحكم الأول منه 

 .هو الدال على الصحة بالالتزامو - الأجرة

لأن الوفاء متوقف  ،لا يجب عليها الوفاء نهإلكنس المسجد زمان حيضها ف لحائضستؤجرت اذا اإ :مثلاا 

لكن يوجد حكم  ،نه مطالبة بما يستلزم الحرامن يطالبها بالكنس لأأوليس للمستأجر  ،ارتكاب للحرام على

الحكم التكليفي وهذا  ،بالعمل المستأجر عليه تيانهاإوب تسليم الأجرة في فرض الوثوق بتكليفي وهو وج

 .كاشف عن الصحة

 .ثباتي موجود لم ينخدشن التلازم الإأ :والنتيجة

لا إ نه حتى لو كان الترتب ممكناا أفاد في المحتمل الرابع أ (قدس سره) ن السيد الخوئيأ: الملاحظة الثانية

  .أنه لا دليل عليه

مضاء مع الممضى، فكيف تطابق الإ ومقتضاه ،مضاءالإ سياقها سياق مضاءأن أدلة الإ: والوجه في ذلك

مضاء بينما الإ ،أنشأها مطلقة فقد جارةن الأجير عندما أنشأ الإإحيث  ،ن يكون الممضى مطلقاا أيتصور 

جير مطلق غير مقيد فما أنشأه الأ ،سلامذا عصى المكلف الأمر بحجة الإإجارة ي أن المشرع أمضى الإأ ،معلق

ونتيجة للاختلاف بين  م.سلاان حجة الإع معلق على عصيلكن ما أمضاه المشر ،سلامبعصيان حجة الإ

نه خلاف لأ ،لى قرينة ودليل خاصإمضاء الترتبي مما يحتاج مضى كان حمل أدلة الامضاء على الإالممضاء والإ

 .مضاءسياق الإ
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  :على ذلكلاحظ يو

وهناك فرق واضح  .ينيةنما بمعنى القضية الحإو ،ن الصحة الترتبية ليست بمعنى القضية الشرطيةأ: أولا 

  .بين القضية الشرطية والقضية الحينية

هذا الشرط و ،سلامبعصيان الأمر بحجة الإ جارة مشروطاا أن المشرع تارة يحكم بصحة الإ: بيان ذلك

 . لى دليل وقرينة خاصةإوالتقييد يحتاج  ،تقييد

المصادمة مع كون المكلف  قاا جارة مطللأن لازم الحكم بصحة الإ ،جارة مطلقاا يحكم بصحة الإ وتارة لا

الامتداد لفرض الاشتغال  عن مضاء حينئذ قاصرفالإ، سلامهم وهو حجة الإأبواجب ابتدائي  مخاطباا 

فهي من باب  ،تبيةمعنى الصحة التر هذا هوو ،مضاء مشروط بعصيان الأمرلا أن الإ ،سلامبحجة الإ

  .يبحث عن الدليل كي سلامالإصيان حجة مضاء بعاب تقييد الإلا من ب ،مضاءالقصور في الإ

بخلاف  ،وهذه الملاحظة مبنية على عدم رجوع القضايا الحينية في الأمور الاعتبارية للقضايا الشرطية

 .القضايا العقلية

لى إكلاهما يحتاج و ،من الضدين اللذين لهما ثالثالاطلاق والتقييد  نأ حظة تبتني علىلى أن الملاإ مضافاا 

   كما في بعض  -ثالث لهما  و الضدين اللذين لاأيجاب ن التقابل تقابل السلب والإألا لو قلنا بإو ،لحاظ

  .لم ترد الملاحظة - كلماته

 :وجهين حدأوهو  ،ن الدليل على الصحة الترتبية موجود في المقامإف مضى بيت ماأن إ: ثانياا 

  :ويعتمد على مقدمتين :ولالأ الوجه

مع فرض أن مفاده  (أوفوا بالعقود)طلاق إو ،سلامطلاق يأمر بحجة الإإ، طلاقينإن في البين أ :الأولى

 :محتملات ، والعلاج بأحدطلاقينالإ وقد وقع التنافي بين .التكليف

لأن المشكلة ليس في أصل الأمر بالوفاء  ،أن يسقط الأمر الثاني بالمرة، وهذا بلا مبرر عرفاا  لأول:ا

حث بعد المفروغية عن أصل ن مورد البإحيث  ،ل الاشتغال بالحج عن نفسهطلاق لحافي الإ نماإو ،بالعقد

  .بحجة الاسلام كون المكلف مخاطباا  طلاقه لحالإالأمر و

 ،طلاقين، وهذا لازمه المصادمة بين الإولكن مفاده الأمر بالوفاء مطلقاا  ،مر بالوفاء فعليأن الأ: الثاني 

  .سلامعلى عصيان الأمر بحجة الإ مترتباا  عين كون الأمر بالوفاءوحينئذ فالمت
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الصحة  نإ، حيث فهو يكشف عن صحة ترتبية ترتبياا  حكماا  ذا كان الأمر التكليفي بالوفاءإ :ثانيتهما

مر أالصحة من جانب دون جانب  كما أن ،التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي المطلقة لازمها

  .ذا انتفى كلاهما فالثابت هو الصحة الترتبيةإف ،لائيغير عق

 : والحاصل أن العلاج ذو خطوتين

وهو مصادم للحكم  و يبقى مطلقاا أ ،ما أن يسقط بالمرة وهو بلا مبررإأن الأمر بالوفاء : ولىالخطوة الأ

 .فيبقى مترتباا  ،الابتدائي

مطلقة فيلزم التفكيك  أن تكون ماإوهو الصحة ضعي فالحكم الو ذا كان الحكم التكليفي مترتباا إ :الثانية

جير وهو غير عقلائي، فيتعين الصحة بجانب المستأجر دون الأ تكون أو ،بين الحكم الوضعي والتكليفي

 .الصحة الترتبية

أن وجوب الوفاء حكم تكليفي مشروط  شكال فيإلا  نهإف ،ن ما ذكر غير عرفيأعلى فرض : الوجه الثاني

لأن التنافي بينهما ناشئ عن  ،طلاقينوالمقام من قبيل التزاحم بين الإ كام التكليفية،كسائر الأح بالقدرة

حيث لا  ،زالة والانقاذصرت قدرة المكلف عن الجمع بين الإلو ق فهو كما ،قصور قدرة المكلف عن الجمع

الأمر  ذإ ،تبياا زالة ترمر بالإفيكون الأ ،نه طلب بالجمع بين الضدينلأ ،يعقل فعلية الأمرين في عرض واحد

زالة في فرض عصيان لكن الأمر بالإ ،نقاذ الغريق أمر بغير المقدور فيسقطإزالة حتى لفرض الاشتغال ببالإ

زالة فالأمر بالإ ،نقاذ أمر مقدورزالة في فرض عصيان الأمر بالإالإ نإحيث  ،مر بالمقدورأنقاذ الأمر بالإ

 .حينئذ أمر بالمقدور

والأمر به في  ،سلام فهو أمر بغير المقدورفاء بالعقد عند الاشتغال بحجة الإبالومر الأ وكذلك الحال في

ذا إف، وسائر الموارد التكليفية قامفلا فرق بين الم ،على نحو الترتب فيكون فعلياا  ،فرض العصيان أمر بالمقدور

 كشف عن الصحة الترتبية. ثبت وجوب الوفاء بالعقد ترتبياا 

 

 العالمين.والحمد لله رب 


